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  المحكم�����ة رئ�����یس نائ�����ب یحی�����ى خلیف�����ھ /قاض�����يال الس�����ید برئاس�����ة      

مص��طفى حس��ان ، رفع��ت طلب��ھ ، أحم��د فرح��ان /  لقض��اةا الس��ادة وعض��ویة
 . المحكمة رئیس نوابومحمد محمود محمد علي 

 القضائیة 81 لسنة 8215 رقم الطعن
 الحكم المطعون فیھ ، وحددت جلسة لنظرھذه المحكمة قضت بنقض لما كانت 

بإنشاء المحاكم  2008لسنة  120من القانون رقم  12/4الموضوع عملاً بنص المادة 
 الاقتصادیة . 

  ومن حیث إن الاستئناف حاز كافة أوضاعھ المقررة قانوناً فھو مقبول شكلاً . 
 - ..../..../....یوم ومن حیث إن النیابة العامة قدمت المتھم للمحاكمة بوصف أنھ في 

 عرض وآخر للبیع منتجات " أسطوانات مغشوشة "  - 1 ....محافظة  - ....بدائرة قسم 
باع والآخر عــرض للبیع منتجات( أسطـــــوانات ) علیھا علامة مقلدة ھي  - 2.  مع العلم بذلك

ق ، وطلبت عقابھ والمملوكة لشركة ... مع علمھ بتقلیدھا على النحو المبین بالأورا، (....) 
لسنة  281المعدل بالقانون رقم  1941لسنة  48من القانون  8،  7،  2فقرة  1/1فقرة  2بالمواد 
 3بند  ، 3،2،1فقرة  113/1،  90،  65،  64،  63والمواد ، بشأن قمع الغش والتدلیس  1994

بشأن حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، وادعت الشركة الشاكیة  2002لسنة  82من القانون رقم 
فقضي الحكم قبل المتھم بمبلغ عشرة آلاف جنیھ وجنیھ واحد على سبیل التعویض المؤقت ، 

في والنشر المستأنف بحبسھ سنة مع الشغل وكفالة ألف جنیھ وتغریمھ عشرة آلاف جنیھ ، 
یومیتین واسعتي الانتشار على نفقتھ والمصادرة عن التھمتین للارتباط والمصاریف ،  جریدتین

وإلزامھ بأن یؤدي للشركة المدعیة بالحقوق المدنیة عشرة آلاف جنیھ وجنیھاً واحداً على سبیل 
 التعویض المؤقت .

ن قد تبینت أ -بعد أن محصت الدعوى باستقراء كافة أوراقھا  -ومن حیث إن المحكمة 
الاتھام المنسوب إلى المتھم أقیم على ركیزة أساسیة بل وحیدة ، وھي صورة ضوئیة لفاتورة 

ن فیھا ما یفید شراءه للأسطوانات قدمت إلى المحكمة من المدیر المسئول لشركة ..... دوِّ 
المضبوطة من شركة .... المملوكة للمتھم والمدیر المسئول عنھا ، وإذ كانت ھذه المحكمة لا 

ئن إلى صحة ما ورد بالصورة الضوئیة للفاتورة المشار إلیھا ، ذلك أنھا صادرة لشركة .... تطم
-شركة ......  -وھي شركة مغایرة لتلك الشركة التي ضبطت لدیھا الأسطوانات المقلدة 

موضوعھا بیع عشرة آلاف أسطوانة في حین أن عدد الأسطوانات المضبوطة بلغ اثنتي عشرة 
ً وخمسمائة  أسطوانة ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح صورة تلك الفاتورة ولا تعول علیھا ، ألفا

وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دلیل آخر یقیم صرح الاتھام في جانب المتھم ، فیتعین لذلك 
من قانون الإجراءات  304/1القضاء ببراءتھ مما نسب إلیھ ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 

 الجنائیة .
إن الدعوى المدنیة المرفوعة بالتبعیة للدعوى الجنائیة تدور وجوداً وعدماً ومن حیث 

 قد انتھت إلى براءة المتھم  -على النحو سالف بیانھ  -مع الدعوى الجنائیة ، ولما كانت المحكمة 



مما نسب إلیھ ، بما ینتفي لدیھ ركن الخطأ في المسئولیة المدنیة ، ویتعین من ثم القضاء برفض 
 المدنیة قبلھ . الدعوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائـع

 : بأنھما آخراتھــت النیابة العامة كلاً من الطاعن و
 مغشوشة مع العلم بذلك . -سطوانات أ -الأول والثاني عرضا للبیع منتجات -1
منتجات ( أسطـــــوانات ) علیھا علامة تجاریة مقلدة الأول باع والثاني عــرض للبیع  - 2

علمھما بأمر تقلیدھا على النحو المبین بتقریر جھاز ھي (.....) والمملوكة لشركة .... مع 
 نقطة الاتصال .

 1941لسنة  48من القانون  8،  7،  2فقرة  1فقرة ا بند 2وطلبت عقابھما بالمواد 
، 65،  64، 63والمواد ، بشأن قمع الغش والتدلیس  1994لسنة  281المعدل بالقانون رقم 

 بشأن حمایة 2002لسنة  82من القانون رقم  4،  3، فقرة  4بند  1/فقرة  113،  90
 .حقوق الملكیة الفكریة 

ت الشركة الشاكیة ضد الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنیھ وواحد على سبیل وادع
 . التعویض المدني المؤقت 

ً للثاني بحبس كل متھم سنة مع الجزئیة ومحكمة ....  ً للأول وغیابیا قضت حضوریا
والنشر في جریدتین یومیتین ، الشغل ، وكفالة ألف جنیھ ، وتغریم كل منھما عشرة آلاف جنیھ 

والمصادرة عن التھمتین للارتباط ، وألزمت كل متھم ، واسعتي الانتشار على نفقة المتھمین 
یؤدي للمدعیة بالحقوق المدنیة مبلغ عشرة آلاف جنیھ وواحد على سبیل التعویض المدني بأن 

 المؤقت .
ً بقبول الاستئناف ومحكمة ..... ( بھیئة استئنافیة ) قضت ح، استأنف الطاعن  ضوریا

 شكلاً وفي الموضوع بتعدیل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والتأیید فیما عدا ذلك . 
 وكیل المحكوم علیھ في ھذا الحكم بطریق النقض .... إلخ . فطعن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة

من حیث إن ھذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فیھ ، وحددت جلسة لنظر 
 الاقتصادیة .  بإنشاء المحاكم 2008لسنة  120رقم  من القانون 12/4الموضوع عملاً بنص المادة 

  ومن حیث إن الاستئناف حاز كافة أوضاعھ المقررة قانوناً فھو مقبول شكلاً . 
 - ..../..../....ومن حیث إن النیابة العامة قدمت المتھم للمحاكمة بوصف أنھ في یوم 

 عرض وآخر للبیع منتجات " أسطوانات مغشوشة "  - 1 ....محافظة  - ....بدائرة قسم 
( أسطـــــوانات ) علیھا علامة مقلدة  باع والآخر عــرض للبیع منتجات - 2.  مع العلم بذلك

 والمملوكة لشركة ... مع علمھ بتقلیدھا على النحو المبین بالأوراق ، ، ھي (....) 
 1941لسنة  48من القانون  8،  7،  2فقرة  1/1فقرة  2وطلبت عقابھ بالمواد 

،  64،  63والمواد ، بشأن قمع الغش والتدلیس  1994لسنة  281المعدل بالقانون رقم 
بشأن حمایة  2002لسنة  82من القانون رقم  3بند  3،2،1فقرة  113/1،  90،  65

  .حقوق الملكیة الفكریة 
الشركة الشاكیة قبل المتھم بمبلغ عشرة آلاف جنیھ وجنیھ واحد على سبیل  وادعت

التعویض المؤقت ، فقضي الحكم المستأنف بحبسھ سنة مع الشغل وكفالة ألف جنیھ وتغریمھ 
یومیتین واسعتي الانتشار على نفقتھ والمصادرة عن  عشرة آلاف جنیھ ، والنشر في جریدتین



التھمتین للارتباط والمصاریف ، وإلزامھ بأن یؤدي للشركة المدعیة بالحقوق المدنیة عشرة 
 آلاف جنیھ وجنیھاً واحداً على سبیل التعویض المؤقت .

ن قد تبینت أ -بعد أن محصت الدعوى باستقراء كافة أوراقھا  -ومن حیث إن المحكمة 
الاتھام المنسوب إلى المتھم أقیم على ركیزة أساسیة بل وحیدة ، وھي صورة ضوئیة لفاتورة 

ن فیھا ما یفید شراءه للأسطوانات قدمت إلى المحكمة من المدیر المسئول لشركة ..... دوِّ 
المضبوطة من شركة .... المملوكة للمتھم والمدیر المسئول عنھا ، وإذ كانت ھذه المحكمة لا 

ئن إلى صحة ما ورد بالصورة الضوئیة للفاتورة المشار إلیھا ، ذلك أنھا صادرة لشركة .... تطم
-شركة ......  -وھي شركة مغایرة لتلك الشركة التي ضبطت لدیھا الأسطوانات المقلدة 

موضوعھا بیع عشرة آلاف أسطوانة في حین أن عدد الأسطوانات المضبوطة بلغ اثنتي عشرة 
فإن المحكمة تطرح صورة تلك الفاتورة ولا تعول علیھا ، ، أسطوانة ، ومن ثم ألفاً وخمسمائة 

وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دلیل آخر یقیم صرح الاتھام في جانب المتھم ، فیتعین لذلك 
من قانون الإجراءات  304/1القضاء ببراءتھ مما نسب إلیھ ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 

 الجنائیة .
ث إن الدعوى المدنیة المرفوعة بالتبعیة للدعوى الجنائیة تدور وجوداً وعدماً ومن حی

قد انتھت إلى براءة المتھم  -على النحو سالف بیانھ  -مع الدعوى الجنائیة ، ولما كانت المحكمة 
مما نسب إلیھ ، بما ینتفي لدیھ ركن الخطأ في المسئولیة المدنیة ، ویتعین من ثم القضاء برفض 

 ى المدنیة قبلھ .الدعو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


